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ــا لمــدة يــومين؛ مــا أدّى إلى حــدوث شلــل شبــه كامــل في بــدأ الأطبــاء في تــونس، اليوم الأربعــاء، إضرابً
المستشفيات والعيادات في كامل أنحاء البلاد، باستثناء الخدمات الاستعجالية والحالات الطارئة.

المطالبة بالإفراج عن زملائهم

الإضراب جــاء احتجاجًــا على إيقاف طبيب تخــدير وممــرض في مشفــى قــابس الخــاص، علــى خلفيــة
وفاة مريض، بسبب خطأ في نوعية الدم المنقول إليه. ويشارك في الإضراب، كل من المجلس الوطني
لعمادة الأطباء، والمجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان، والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص،

واتحاد أطباء الاختصاص للممارسة الحرة، والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين.

لم تفلح محادثات تنسيقية الأطباء مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي،
ولا مفاوضاتهم مع الحكومة التي تواصلت لغاية مساء أمس، في التراجع عن

الإضراب

وتطالب تنســيقية الأطباء بالإفراج عن طــبيب تخــدير وممــرض، للاشتبــاه في ارتكابهمــا خطــأ في نقــل
يـرًا لخـبراء أثبـت بـراءة زميلهـم، وهـددت بشـن إضراب الـدم إلى مريض تُـوفي لاحقًـا، مؤكـدة في أن تقر
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مفتوح في حال لم يتم الإفراج عن زميلهم. وتواصل الجهات القضائية في البلاد، التحقيق في الحادثة،
ولم تدل بعد بموقف نهائي بخصوصها.

ولم تفلح محادثات تنسيقية الأطباء مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، ولا مفاوضاتهم مع
الحكومــة الــتي تواصــلت لغايــة مســاء أمس، في التراجــع عــن الإضراب. ويطــالب الأطبــاء إلى جــانب
الإفراج عن زميلهم، بإيجاد آليات انتقالية تحول دون توقيف العاملين في القطاع الصحي وسلبهم
كد من المسؤولية في الخطأ الطبي، إلى حين إصدار القانون المتعلق بضبط المسؤولية حريتهم قبل التأ

الطبية وحقوق المرضى.

يصرّ الأطباء على ضرورة التحقيق معهم وهم في حالة سراح

ــاضي، شــارك آلاف ــر الم ــاضي، ففــي  فبراي ــاني بعــد إضراب ســابق في فبراير الم ويُعــد هــذا الإضراب الث
الأطباء التونسيين في مظاهرة اصطلحوا على تسميتها بـ “يوم غضب” احتجاجا على إيقاف اثنين
مــن زملائهــم بســبب أخطــاء طبيــة، كمــا قــاموا بوقفــات احتجاجيــة أمــام مقــرات المحافظــات في كافــة

جهات البلاد وأمام كلية الطب بالعاصمة واحتشدوا أمام قصر الحكومة بالقصبة.

سنّ قانون “المسؤولية الطبية”

يقــول الأطبــاء، إن ســنّ قــانون “المســؤولية الطبيــة” ســيوفر الحمايــة لأعــوان الصــحة خلال عملهــم،
ويضمن حقوق المريض بخدمات أفضل، وفي التعويض عند وقوع خطأ طبي، وينص مشروع القانون
على جملة من الاجراءات والآليات لحماية الطبيب وضمان حق المريض حيث يشدد على إجبارية



الإعلام والإرشــاد للمريــض بــوضعه الصــحي وملفــه الصــحي وتســهيل طــرق التعــويض بالإضافــة إلى
الامتناع عن إيقاف الطبيب إلا بعد اثبات التهمة عليه عند حصول خطإ طبي.

تم إرسال نسخ من مشروع القانون للوزارات المعنية على أن تتم إحالته على
أنظار مجلس نواب الشعب في أقل من شهرين من الآن

كدّت أنهّا تعمل على إصدار تشريعات لحماية الإطار الطبي وشبه وسبق لوزارة الصحة التونسية أن أ
كـّدت أنّ مـشروع قـانون المسـؤولية الطبيـة جـاهز وتـم الطـبي وتحديـد المسـؤوليات في أقـرب وقـت، وأ
إرسال نسخ منه للوزارات المعنية على أن تتم إحالته على أنظار مجلس نواب الشعب في أقل من
كثر مــن  آلاف طــبيب في القطــاعين الخــاص يــن مــن الآن. ويقــدّر عــدد الأطبــاء في تــونس بــأ شهر

والعام، في مختلف الاختصاصات، وفق احصائيات رسمية.
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